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صعد الأردن من وتيرة حربه ضدَّ تجار المخدرات والمروجين لها، ف خطوة من بين خطوات يقول أردنيون إنَّها وجبت لوقف أي
مقدِّمة الحراس عل ف جارة الخاسرة والقاتلة للنَّاس. أنَّ القوات المسلحة – الجيش العربّهذه الت تهديد من قبل العاملين عل

باب هذا الوطن من هذه الآفة، واليوم جاءت حملة جديدة ضدَّ كل من يتاجر بمواد ممنوعة ومخالفة للقانون وقاتلة للشَّباب ومفتتة
للمجتمع ليون مصيرهم الحم العادل والحازم بنفس الوقت. وقال الخبير الأمن والقانون، اللواء المتقاعد الدكتور عمار

القضاة، ولم يعد الأمر يتعلق بتهريب كميات محدودة من المخدرات بل هناك من يريد أن يجعل الأردن مليئة بهذه المواد. وأكد أنَّ
طريقهم، حين رفعوا السلاح ف وصل حد العنف والإجرام ومحاولة قتل كل من يقف ف الداخل الأردن تهريب المخدرات إل
وجه حرس الحدود ليتم التعامل معه بل حزم وقوة. وبين أن مستوى الحرب عل المخدرات بدأ يأخذ أشالا وأنماطا مختلفة

بسبب الانتقال إل مستوى جديد من عمليات التسلل المتعددة والمرافقة لعمليات تهريب أسلحة، لافتا إل أنَّ عل الدول المجاورة
والشقيقة أن تدرك بأن الجيش الأردن لا يدافع فقط عن حدوده بل عن واجهة المشرق العرب ومنها إل دول العالم الت يتم تصدير

المخدرات إليها. وقال القضاة إن السوق الأردن لا يستوعب هذه الميات البيرة من المخدرات لذا فمن المؤكد أنها منطقة
عبور، لن الأردن لدوره الأخلاق وللحفاظ عل أبنائه من شرور هذه الآفة فإنه يقوم بواجبه. وبين أنَّه من الواضح أن الحملة

الأمنية ستمتد إل الداخل الأردن لتشمل من يتعاون مع شبات التهريب الخارجية ويحم مرورها حت لو تم ذلك بقوة السلاح،
العناصر المتطرفة بهدف إثارة الفوض تقوم بالتهريب تحاول التشبيك مع تجار السلاح ومنهم إل مؤكدا أنَّ المجموعات الت

والبلبلة داخل الوطن وف الإقليم. وأشار إل أن قانون المخدرات الأردن حدد عقوبة الإعدام للأشخاص الذين يثبت قيامهم
بتهريب المخدرات من خلال الاتصال مع العصابات الدولية، وهناك بعض النصوص القانونية الت تحتاج إل أن يعاد النظر فيها،
وتحديدا مادة ترويج المواد المخدرة، وأن قانون الأسلحة والذخائر النارية جرم حيازة أو تهريب الأسلحة والذخائر النارية والمواد

المتفجرة نظرا لخطورتها عل المجتمع. ولفت المحام الدكتور صخر الخصاونة إل أن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
وتعديلاته ف الأردن من القوانيين الصارمة ف تجريم التعامل بالمخدرات، فمثلا عقوبات الإدخال والنقل والحيازة حسب المادة

.خمسة آلاف دينار كل من قدم مادة مخدرة أو مؤثر عقل دينار ولا تزيد عل (7) يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف
وبين أن المادة (8): تشير إل أنَّه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عل خمسة آلاف

دينار كل من وضع مادة مخدرة أو مؤثر عقل أو مستحضراً للغير بقصد الإضرار أو الإيقاع به أو شارك بذلك بأي صورة من
الصور، ويعاقب بالأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عل عشرة آلاف دينار إذا ترتب عل الفعل الوارد

ف الفقرة (أ) من هذه المادة مباشرة تحقيق قضائ، وكان من شأن ما أسند للمجن عليه أن يشل جناية. وأضاف أنَّ عقوبة إنتاج
أو صنع أو استيراد أو تصدير هذه المواد حسب المادة (10) فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار

ولا تزيد عل 3 آلاف دينار كل من جلب أو أنتج أو استورد أو صدر أو خزن أو نقل أو أخرج من إقليم المملة أي من
المستحضرات ف غير الحالات المسموح بها بمقتض التشريعات المعمول بها. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر

وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عل ألف دينار كل من حاز أو أحرز أو سلم أو تسلم أو تعامل بالمستحضرات ف غير
الحالات المسموح بها بمقتض التشريعات المعمول بها. وقال اللواء المتقاعد والمحافظ السابق ف وزارة الداخلية جمال محمود

افحة المخدرات والقبض علم وأجهزتنا الأمنية ف (الجيش العرب) البدور: “إننا ندعم ما تقوم به القوات المسلحة الأردنية
المهربين وملاحقتهم أينما كانوا وأينما حلو، وهذا الإجراء يصب بمصلحة الأمن القوم الوطن الأردن، لأن المخدرات تعتبر من
أكبر وأخطر التهديدات الت تواجه الشعوب ف كل أنحاء العالم ومن ضمنها المنطقة العربية”. وأضاف أن الأردن يتصدى لهذه

الظاهرة لمنع وصول المخدرات إل البلدان المجاورة وإل داخل المملة، وهذا يشل عبئا كبيرا عل عاتق الدولة، ولا بد من
تضافر مختلف الجهود الداخلية والإقليمية والدولية لمواجهة هذا الخطر الفتاك. وتابع: وف هذا المقام أسجل عاليا بأحرف من

ذهب إل الجيش العرب وأجهزتنا الأمنية عل جهودهم الجبارة والبيرة عل مدار الساعة للمحافظة عل الأمن الوطن وتحصينه
لما فيه خير الإنسان عل المستوى الداخل وعل المستوى الإقليم والدول. أكد اللواء المتقاعد عبداله الحسنات، وتخطط

لإدخال كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة إل المملة. وقال إن العملية الت بدأتها الأجهزة الأمنية المعنية، تستند إل قوة
القانون وتأت ف إطار الحفاظ عل الأمن الوطن، والتصدي لل من يحاول المساس بأمن الأردن واستقراره و سلامة مجتمعه،

والإجرام عمليات التهريب والسلوك العدوان الحدود الشمالية أظهرت تحولا نوعيا ف أن التطورات الأخيرة عل مشيرا ال
للمهربين؛ ما وضع الدولة أمام واجبها ف التعامل بحزم وقوة مع هذا الأمر. وأوضح الخبير الحسنات أن هذه التطورات أكدت
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أهمية التعامل أمنيا مع كل المتورطين ف عمليات وشبات التهريب الخارجية والمتعاونين معها داخل المملة، ويعس قوة
الدولة الأردنية وأجهزتها الأمنية ومؤسساتها الرسمية ف تطبيق القانون وحماية المجتمع. إن هذه الحملة تأت نتيجة طبيعية

الحدود مؤخراً بين القوات المسلحة وعصابات التهريب، نظراُ لخطورة المخدرات عل جرت عل للعمليات والاشتباكات الت
الأمن الوطن والسلم المجتمع، مشيراً ف هذا الإطار إل الأرقام الت تعلنها الجهات الأمنية وتظهر الميات البيرة من المواد
عمليات التهريب. وبين أن الحملات الأمنية ضد أوكار المخدرات والمهربين ستسهم ف المخدرة المضبوطة والمتورطين ف

تخفيف حدة ووتيرة عمليات التهريب من حيث الم والنوع ف ظل توفر كم كبير من المعلومات حول أماكن وصول المخدرات،
واشار الرداد إل بعض حملات التضليل والتشويه لحقيقة ما يجري من قبل بعض الخارجين عن القانون وبعض المشين،

و الحملات التوعوية بضرورة مواجهة خطر المخدرات عل المجتمع هذا الإطار أن الأمر يتطلب المزيد من الوع مؤكدا ف
المجتمع. وقالت المتخصصة ف علم الجريمة بالجامعة الأردنية، إنَّه وبالنظر إل منطقة الشرق الأوسط ومتابعة وتحليل كل ما

والقوم ظ ارتفاع وتيرة تهديد الأمن الوطنالعديد من الدول المجاورة للأردن نُلاح ف ل من توترات وحالة الإنفلات الأمنيحص
والأمن المجتمع للمجتمع الأردن، وترار محاولات اختراق الحدود الت جميعها باءت بالفشل بفضل جهود الجهات الأمنية

والجيش الأردن وحرس الحدود، عل اعتبار أن الأردن يحتل موقعاً استراتيجياً وحيوياً يجعله أكثر عرضةً لمخاطر آفة المخدرات.
يرافق ذلك ارتفاع وتيرة الضغط عل الأجهزة الأمنية الت تعمل بل جهودها بقيادة جلالة الملك عبداله الثان لمافحة هذه الآفة.

وتابعت إنَّ الأردن يصنف عل أنه دولة عبور للممنوعات (المخدرات والسلاح) عل حدٍ سواء؛ نظراً لأن الأردن يقع وسط إقليم
ملتهِب، يمن وصفه بالحزام الناسف الذي يشهد توتُراً ملحوظاً ف الدول المجاوِرة والمحيطة بالأردن. وقالت القبالين: إنه

وبالنظر إل سيولوجية مروج وتُجار المخدرات وتُجار السلاح فإنهم يشتركون ف نفس المبدأ بالنظر إل تجارة المخدرات
والسلاح عل أنها تجارة مربِحة ومصدراً للرزق دون النظر إل عواقب هذا النوع من التجارة الت تُحرِمها الشرائع السماوية،

والأعراف الاجتماعية عل حدٍ سواء وترفُضها ولا تعترف بها الأخلاق والقيم الإنسانية، وغياب الرقابة عل الأبناء من قبل الأهل،
والأسرية عل حدٍ سواء. وقالت القبالين: لا نغفل عن أن تاجر السلاح يهدد الأمن الاقتصادي، وليس فقط الأمن المجتمع بتهريب

أسلحة يجرِم القانون والمشرِع الأردن حيازتها والإتجار بها، وه الأسلحة الأتوماتيية كالرشاش واللاشنوف، بل أصبحت
المنافسة بين مهرب السلاح عل تهريب أحدث الأسلحة ومواكبة التطور التنولوج حت ف تهريب الأسلحة ودخولها بطُرق غير

مشروعة، لذلك نجد ف العديد من الأحيان بأن مهرِب المخدرات يحمل نفس أسلوب التفير المشابه لمهرِب السلاح، فلاهما
يتفقان عل نفس مصدر الرزق غير المشروع، ضاربين بعرض الحائط كل القوانين والأنظمة والأخلاق والقيم الإنسانية والتعاليم

الدينية، إضافةً لتأثير الإعلام وثقافة الصورة ف الترويج للأعمال السينمائية والتلفزيونية الت تُناقش هاتين الآفتين: المخدرات
وتهريب السلاح، ف الثير من الأحيان بطريقة تُعزِز من تقبل ذلك النوع من التجارة المحرمة (عقائدياً ومجتمعياً وقانونياً واخلاقياً)

داخل المجتمع بل ويتجاوز الأمر ذلك لتبرير جريمة المجرم (سواء كان متعاطيا، والذي نتميز به عن الحيوان.


